
 ١

  
  الأصول الثابتة زكاة

  عصام عبدالهادى أبوالنصر دكتور
  أستاذ ورئيس قسم المحاسبة

  جامعة الأزهر –كلية التجارة 
  :يقول الحق تبارك وتعالى

 "لِيممِيعٌ عَ وَاللهُ سَ  وَصَل عَلَيْهِمْ إِن صَلاتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  وَتُزَكيهِم بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ "
        )١٠٣:التوبة(
  

  الأصول الثابتة زكاة
 قتصاديةالاكها الوحدات من إجمالى الأصول التى تمتل كبيرةً  مثل الأصول الثابتة نسبةً تُ  :تمهيد

ومن  بل. يلى الخدمإ يلى الصناعإ يلى التجار إ يمن القطاع الزراعهذه النسبة  وتختلف .المعاصرة
  .التى تعمل فى ذات القطاع الوحدةفترة لأخرى داخل 

لمختلف  كبيرة قيمة من أهمية نسبيةهذه الما تُمثله تعدد وتنوع الأصول الثابتة، وتضخم قيمتها، و نظراً لو 
  :ييللعل أهمها ما  ،قد أُثير فى هذا الصدد العديد من التساؤلات، فالوحدات الاقتصادية

والأصول "  التشغيلية" والأصول "المادية" ن الأصولوما الفرق بينها وبي ؟ما المقصود بالأصول الثابتة -
الثابتة "الأصول وكذا " يعقيد التصن"والأصول " رة للغيرجَ ؤَ المُ "والأصول  "رة بعقود إيجار تمويلىأجَ تَ سْ المُ "

 ."المتداولة" والأصول "المعنوية"والأصول  "تاحة للبيعالمُ 
  .، وما علاقتها بالأصول الثابتة؟قتصاديةالات ما أنواع الأصول الأخرى التى قد تمتلكها الوحدا -
لمصطلح  مرادفين" الموجودات الثابتة" صطلح ومُ " القنيةعروض "صطلح عتبار مُ إهل يمكن  -
  .؟"الثابتة الأصول"
  .؟التشغيلية كم الزكوي للأصول الثابتةما الحُ  -
  .رة بعقود إيجار تشغيلى؟جَ ؤَ للأصول المُ  كم الزكويما الحُ  -
  .رة بعقود إيجار تمويلى؟أجَ تَ سْ للأصول المُ  كم الزكويحُ ما ال -
  .للأصول الثابتة قيد التنفيذ؟ كم الزكويما الحُ  -
 .دة للبيع؟عَ صول الثابتة المُ زكى الأُ كيف تُ  -
 .للأصول الثابتة المادية عن المعنوية؟ يهل يختلف الحُكم الزكو  -
 .الأصول الثابتة؟ استهلاكخصصات مُ كم زكاة ما حُ  -
  .للأصول الثابتة؟ خصصات الصيانة والعمراتمُ كم زكاة ما حُ  -
  .خصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة؟مُ كم زكاة ما حُ  -
  .؟الثابتة خصصات التأمين على الأصولمُ كم زكاة ما حُ  -



 ٢

 منهماالأول  ص تُ خْ وذلك من خلال مبحثين أُ ، وغيرها ،بالإجابة على هذه التساؤلات البحث اختص هذيو 
فى . ئصها والمصطلحات ذات العلاقةخصاو  أنواعهاببيان طبيعة الأصول الثابتة من حيث مفهومها و 

 يخصصاتها، وذلك على النحو التالول ومُ صُ لتلك الأُ  كم الزكويالحُ ببيان  الثانى حين أُخْتُص:  
  

  .       طبيعة الأصول الثابتة :المبحث الأول
  .ثابتة ومُخصصاتهاحُكم زكاة الأصول ال: المبحث الثانى

 .واالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
  أبوالنصر د عصام. أ

  أستاذ ورئيس قسم المحاسبة
  جامعة الأزهر –كلية التجارة 

  
  
  



 ٣

  طبيعة الأصول الثابتة: مبحث الأوللا
  تمهيد

يضاً ، وأالاصطلاح يوفاللغة  يمن حيث مفهومها ف ،يختص هذا المبحث ببيان طبيعة الأصول الثابتة
 ، وأهم خصائصها،أنواع تلك الأصولكما يختص كذلك ببيان . يالاقتصادو  يالفكر المحاسب يف
، "الأصول": كمصطلحات ،وغيره من المصطلحات "الأصول الثابتة"الفروق الجوهرية بين مصطلح و 
المُحتفظ الثابتة صول الأ"و "قيد التنفيذالأصول "و "ةرَ جؤَ المُ "و "رةأجَ تَ سْ مُ الأصول ال"و" الأصول التشغيلية"و

 شبه"و "النقديةالأصول "و ،"مخصصات الأصول الثابتة"و "غير الملموسةالأصول "و، "بها لغرض البيع
 "الموجودات"بالإضافة إلى ، "القنيةعروض "و ،"عروض التجارة"، و"المتداولةالأصول "، و"النقدية
  .اولدَ تَ ها الثابت والمُ بنوعي

  :سية التاليةياط الرئلمبحث على النقهذا ا يركيز فضوء ما سبق، سوف يتم الت يوف
  .مفهوم الأصول الثابتة :أولاً 
  .أنواع الأصول الثابتة :ثانياً 
    .خصائص الأصول الثابتة :ثالثاً 
  .صطلحات ذات العلاقة بالأصول الثابتةالمُ  :رابعاً 

  .ن تصورهعى الشىء فرع كم علباعتبار أن الحُ  ،يضرورياً للمبحث التالمدخلاً عتبر هذا المبحث ويُ 
  

  مفهوم الأصول الثابتة: أولاً 
ما كتب اللغة ك يصطلحات المحاسبية المعاصرة والتى لم ترد فمن المُ " الأصول الثابتة"صطلح عتبر مُ يُ 

  .دامىكتابات الفقهاء القُ  يلم ترد كذلك ف
والأساس  ،١أسفل الشئ بصفة عامة بأنه" الأصل"ف لـ ين ذلك، فقد ورد فى كتب اللغة تعر وعلى الرغم م

  .٣أو المقلد الاحتياطىأو الزائد أو  ويقابله الفرع .٢الذى يقوم عليه
. وابتنائه عليه الفرع على أصله استنادترجع كلها إلى  على عدة معانٍ " الأصل"يُطلق  الاصطلاح يوف

  .٤المعانى الدليل والقاعدة الشرعيةومن هذه 
 لكهاتمتالأصول التي  لى أن المقصود بالأصول الثابتة تلكع يالفكر المحاسب يف يوقد استقر الرأ
  .٥وتتسم بضخامة القيمة منها لفترات طويلة الاستفادةالمنشأة بقصد 

                                                 
  .٨٩، المجلد الأول، ص )القاهرة، دار الكتاب المصرى(لسان العرب، إبن منظور،  ١

  
  . ٢٠، الجزء الأول ص )ع، الطبعة الثالثة.م.ج(  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ٢

  
  .٢٠، الجزء الأول، ص رجع السابقالم ٣

  
هــ ١٤١٦الكويت، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، (الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  ٤
  .٥٦،  الجزء الخامس، ص )م١٩٩٥ -

  .٢٣، ص)جامعة الأزهر –كلية التجارة (  نصر، نظرية المحاسبةعصام أبو ال.د ٥
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العمليات  يكما تشمل ما يُستخدم ف ،"غير الملموس" يالمعنو منها و  يولذا، فإن هذه الأصول تشمل الماد
بل إنها تشمل تمويلية،  إجارةر من الغير بعقود جَ أتَ سْ لمُ ؤجر للغير، كما تشمل كذلك االتشغيلية وما قد يُ 

ك على النحو الذى وذللبيع، حتفظ بها لغرض االمُ الأصول الثابتة قيد التنفيذ وأيضاً الأصول الثابتة 
  .الصفحات التالية سوف يتضح لنا في

 بأنها الاقتصاديينعرف عند لها، حيث تُ  الاقتصادىللأصول عن المفهوم  يولا يختلف المفهوم المحاسب
ها عن طريق استهلاكلا يجوز و  فى العمل ملها المنشأة لأغراض الإنتاج والاستمرارالأموال التى تستع
  .١لى نقود خلال فترة العمل الجاريةإ بيعها أو تحويلها

لكات كما قد يُعَبر عنها كذلك بالممت ،الأصول الإنتاجيةب -محاسبيا  –ر عن الأصول الثابتة ب وقد يُعَ 
  .٢والمنشآت والمعدات

للتعبير عن كل  "الأصول الثابتة"صطلح فى إطلاق مُ  الاستمراريكون من المناسب ويرى الباحث أنه قد 
، مالية طويلة ويتسم بضخامة القيمة، كما سبقت الإشارة راتمنه لفت الاستفادةلمنشأة بقصد ما تمتلكه ا

على الأصول التى تُستخدم فى العملية الإنتاجية لالته دقتصر قد ت "الأصول الإنتاجية"صطلح أن مُ وذلك 
  .جر للغيرؤ فقط ولا يتعداها إلى ما يُ 

 يبشقيها النقد صطلح الممتلكات يشير إلى جميع ما تملكه الوحدة من أصول ثابتة ومتداولةكما أن مُ 
  .خرىالمدينة الأرصدة ، بل والأيوشبه النقد

صطلح أما مُ  .لا أصولها قتصاديةالاأو الوحدة  ن القانونيصطلح المنشآت إلى الكياشير مُ حين يُ  يف
 الصناعية أو الخدمية المنشآت يستخدم فتُ  ييشير إلى بعض مفردات الأصول الثابتة التفإنه المُعدات 

  .من آلات وتجهيزات ونحو ذلك
  أنواع الأصول الثابتة: ثانياً 

الأصول الملموسة أو التى لها  يية، وهحيث طبيعتها إلى أصول ماد يمكن تبويب الأصول الثابتة من
 يوه غير ملموسةوالسيارات ونحو ذلك، وأخرى والآلات  يوالمبان يكالأراض يجوهر ومضمون ماد

  .٣زاء التجارية وحقوق الإمتياسموالاكالعلامات التجارية   يالأصول التى ليس لها جوهر ومضمون ماد
حتفظ مُ كذا و  ،وقيد التنفيذ ،يجاريةوإ  ،ةتشغيليأصول لى إ بدورها يمكن تبويبهاالمادية  الأصول الثابتةو 

  .بها لأغراض البيع

                                                                                                                                            
 

دى،  ١��
�اد(��� ا�����، ا��
��س ا��  .١٢٥، ص )م١٩٧٧’ �

الممتلكــات والمعــدات "  ١٦ المحاســبى الــدولى رقــم المعيــار، IAS، معــايير المحاســبة الدوليــة IASCلجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة  ٢  
  .IAS 16والمنشآت، 

  
 "الأصـول غيـر الملموسـة"  ٣٨المعيـار المحاسـبى الـدولى رقـم ، IAS، معـايير المحاسـبة الدوليـة  IASCجنة معايير المحاسـبة الدوليـةل ٣

IAS 38.  
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 يوه) تلا غَ تَ سْ المُ (لى أصول مؤجرة للغيرالتأجيرية فيمكن تبويبها بدورها إأما  الأصول الثابتة المادية 
 اسمتى تُعرف بال يوه ،رة من الغيرأجَ تَ ، وأخرى مُسْ عن طريق تأجيرها للغير للمنشأة اً يرادالتى تُدر إ

  .عقود الإيجار التمويلى
وكذا  ،بعضها البعضالبند رابعاً من هذا المبحث الفروق الجوهرية بين هذه الأصول و  يوسوف نتناول ف

  .غيرها من الأصول الأخرى التى قد تمتلكها المنشأةبينها وبين 
  خصائص الأصول الثابتة :ثالثاً 

هناك مجموعة من الخصائص أنواعها، يمكن القول بأن كذا ضوء المفهوم السابق للأصول الثابتة، و  يف
 التفرقة أو التمييزالتى تتسم بها الأصول الثابتة، وتُعد هذه الخصائص بمثابة معايير يمكن من خلالها 

أو  خصائصهذه الأهم ومن . بين الأصول الثابتة وغيرها من الأصول الأخرى التى قد تمتلكها المنشأة
  :ييل ما زم توافرها مجتمعة،، والتى يلالمعايير

أما  ،فهو أصل ثابت منه الاستفادةاستعماله و شراء الأصل  من فإذا كان القصد  ،القصد من الشراء )١(
فى التفرقة بين  اً كبير  اً للنية أو القصد دور ولذا، فإن . فهو أصل متداول إعادة بيعه اذا كان القصد

  . الأصول الثابتة وغيرها من الأصول
  .اعتباره أصلاً ثابتاً  لىإ المحاسبون مالمن الأصل، كلما  الاستفادةما طالت فترة ، فكلالاستفادة فترة )٢(
كان ذلك أدعى إلى اعتباره أصلاً  لمافكلما زادت قيمة الأصل ك ،الأصل لقيمةالأهمية النسبية ) ٣( 

  .ثابتاً 
 ، فكلما زاد هذا الفاصلثل لهوتاريخ شراء أصل آخر مماصل الأبين تاريخ شراء  يالفاصل الزمن) ٤( 

  .ى ثابتاً رَ تَ الأصل المُشْ أمكننا إعتبار كلما 
لى زيادة أو تحسين الأصول الثابتة إ اقتناء ييؤد إذ يلزم أن، الطاقة الإنتاجية للمنشأةالأثر على ) ٥( 

  .الطاقة الإنتاجية
زانية العمومية للوحدة المي يمثل أحد مجموعات الأصول التى تظهر فلما كانت الأصول الثابتة تُ و 

، "أصلاً "ها بوصفأيضاً وافر فيها ت، فإن هناك بعض الخصائص الأخرى التى يلزم أن تقتصاديةالا
  .يالبند التال يف" الأصول"ائص عند تناولنا لمفهوم وسوف نتناول هذه الخص

  المصطلحات ذات العلاقة بالأصول الثابتة :رابعاً 
الأصول "و" الأصول"ى ذات العلاقة بالأصول الثابتة كمصطلح صطلحات الأخر المُ  ينتناول فيما يل

 و" عدة للبيعالأصول الثابتة المُ "و" الأصول قيد التنفيذ"و "رةجَ ؤَ المُ "و "أجرةتَ سْ الأصول المُ  "و "التشغيلية
 "الأصول النقدية" كذاو " المتداولةالأصول "و "  الأصول غير الملموسة"و" خصصات الأصول الثابتةمُ "

  ."وداتجُ وْ المَ "و" القنيةوض رُ عُ "و " وض التجارةرُ عُ " لىإبالإضافة  " به النقديةش"و 
  الأصول) أ(



 ٦

بشرط أن يكون قادراً على تزويدها أة نتيجة أحداث وعمليات سابقة، و بالأصل كل ما تمتلكه المنش يُقصد
  .١بمنافع مستقبلية وأن يكون قابلاً للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الدقة

عناصر القوائم  على أي عنصر من" أصل"صطلح ضح من المفهوم السابق، أنه يلزم لإطلاق مُ ويت
  :توافر فيه الشروط التاليةتأن ضرورة  المالية،

 . استفادة المنشأة من منافع الأصل ضماناً لتحققعنصر مملوكاً للمنشأة، وذلك أن يكون هذا ال) ١(
فالأصول حقوق تم الحصول عليها . سابقة اقتصاديةث نتيجة عمليات أو أحدا العنصريتولد أن ) ٢(

ويُعد هذا الشرط شرطاً طبيعياً باعتبار أن المحاسبة لا تهتم إلا . وقعت في الماضينتيجة عمليات 
  . بتسجيل الأحداث التاريخية

أو تدفقات  اقتصاديةيجب أن يكون العنصر قادراً على توليد أو أداء أو تقديم خدمات أو منافع ) ٣(
   .لأكثر من فترة نقدية مستقبلية للمنشأة

  .النقدي بدرجة مقبولة من الدقة العنصر قابلاً للقياس يجب أن يكون) ٤( 
مع  الاشتراكنافع بمفرده، إذ قد يكون ذلك بولا يُشترط أن يكون العنصر قادراً على توليد خدمات أو م

  .غيره من العناصر
، قتصاديةالاأصول الوحدة أحد المجموعات التى تتكون منها مثل مفردات الأصول الثابتة تُ  ولما كانت

أو المعايير لى الخصائص إبالإضافة  أو الخصائص توافر فيها هذه الشروطتفإن هذه الأصول يجب أن 
  .التى سبق أن تناولناها فى البند ثالثاً من هذا المبحث

  الأصول التشغيلية) ب(
ستخدم فى العملية الإنتاجية أو الصناعية أو بتة المادية التى تُ الثاتلك الأصول الأصول التشغيلية قصد بيُ 

  .قتصاديةالاللوحدة  الإدارية أو الخدمية
أهم عادة بيعها منها لا بقصد إ الاستفادةاة بقصد المُشتر راضى والمبانى والآلات والسيارات وقد تكون الأ

  .قتصاديةالافى الوحدات التشغيلية عناصر الأصول 
  يجار التمويلىعقود الإ) ج(

على أن  ،)رجِ ؤَ المُ (دفع للمالك دد معلومة تُ ر مقابل أقساط موزعة على مُ أجِ تَ سْ أصول ينتفع بها المُ  يوه
  .ر فى نهاية مدة العقدجِ أِ تَ سْ لك المُ مِ  لىملكية هذه الأصول إ تنتقل

لا يكون إلا  أن الإيجار التمويلى هو. ٢"التمويلىالإيجار  عقودب" هذه الأصول  والسبب فى تسمية
  ."يالأسمالإيجار الر " اسمولذا، فهو قد يُعرف أيضاً ب .ثابتةلأصول 

                                                 
ـــة  ١ ـــة IASCلجنـــة معـــايير المحاســـبة الدولي ـــار، IAS، معـــايير المحاســـبة الدولي ـــم المعي ـــدولى رق الممتلكـــات والمعـــدات "  ١٦ المحاســـبى ال

  .IAS 16والمنشآت، 
 

  .1AS 17 "الإيجارات"  ١٧المعيار المحاسبى الدولى رقم ، IAS، معايير المحاسبة الدولية IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية  ٢
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معايير لتصنيف العمليات الإيجارية  مجموعةعدل المُ  " IAS ١٧"ى المعيار المحاسبى الدول وقد حدد
 مُسْتأَجِر،ر إلى الأجَ تَ سْ المُ  جميع منافع ومخاطر ملكية الأصل انتقال لعل أهمها ،ى أنها إيجار تمويليعل
، منخفضاشتمال العقد على خيار الشراء بسعر كذا ، و في نهاية مدة عقد الإيجار ته إليهنقل ملكيو 

  .لقتصادي للأصالجزء الأكبر من العمر الإعلى  مدة الإيجار سريانبالإضافة إلى 
  ."يلىتمو "لا " تشغيلى"فإن عقد الإيجار يُعد  ،حالة عدم توافر أحد أو بعض هذه المعايير يوف

 ومن ثم إظهاره فى ميزانيتهبالأصل  الاعترافر بأجِ تَ سْ على ضرورة قيام المُ  ذات المعيار كما نص
ه فى ميزانية ر ه ومن ثم عدم إظهاب الاعترافوفى المقابل عدم . رعند بداية عقد الإيجاكأصول ثابتة 

  .ثابتة لاً متلكات أو أصو كم رجِ ؤَ المُ 
  ةرَ جَ ؤَ المُ الثابتة الأصول ) د(
إيراداً  للمنشأة ر دِ لفترات طويلة، فهي تُ لك المنشأة مِ  يف امع بقاء أصل عينه اكل ما تجددت منفعته يهو 

  .١اعن طريق تأجير عينه
قد يُطلق  يتغل فى الحصول على الإيراد، والذت، حيث تُسْ لا غَ تَ سْ المُ  اسموقد تُعرف هذه الأصول أيضاً ب

  ".الغلة"عليه لفظ 
ضرورة  يتتفق معها ف فردات الأصول الثابتة المادية فهيتُمثل أحد م ةرَ جَ ؤَ المُ لثابتة ولما كانت الأصول ا

  . الاستفادةأن تتسم بضخامة القيمة وطول فترة 
حين  يمنهما لا يُعرض للبيع، ف لاً أن ك يالتشغيلية فمع الأصول ) تلا غَ تَ سْ المُ ( وتتفق هذه الأصول

 العملية الإنتاجية أو الخدمية ير للغير والثانية تُستعمل فج ولى تُؤَ ، فالأالاستفادةطريقة  يعنها ف تختلف
  .للمنشأة أو الإدارية
 يف يد الإيجار التمويليختلف عن عق ي، والذيؤجر الأصل الثابت للغير بعقد إيجار تشغيلوعادة ما يُ 

العقد فيه الجزء مدة طى نهاية العقد التشغيلى كما لا يُغ ير فأجِ تَ سْ لى المُ إأن ملكية الأصل لا تنتقل 
كما هو الحال ر تأجِ سْ لى المُ ولا تنتقل منافع ومخاطر الأصل إ للأصل الاقتصادىالأكبر من العمر 

  .٢د الإيجار التمويلىبالنسبة لعق
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  التنفيذقيد المشروعات ) ـه(
ة أو الفترات خلال الفترة الحالي هافيالعمل  ئدِ بُ  روعات التيتلك المشالتنفيذ  قيديُقصد بالمشروعات 

  .ثابتة لم تكتمل بعد صولاً أن هذه المشروعات تُمثل أ يأ. بعدتكمل سْ السابقة ولم تُ 
يجارية إلى أصول ثابتة إ صول ثابتة تشغيلية كما قد تؤولى ألهذه المشروعات إ وقد تؤول

  .)تلا غَ تَ سْ المُ (
بعد استكمال  ،يرة تؤولت التشغيل، حيث أن الأخوتختلف المشروعات قيد التنفيذ عن البضاعة تح

  . لى بضاعة للبيعإالمراحل الإنتاجية، 
  الأصول الثابتة المُحتفظ بها لغرض البيع) و(

كانت تستعملها المنشأة ثم استغنت عن خدماتها نتيجة إغلاق فرع أو قسم أو  يالتالأصول الثابتة  يوه
  .خط إنتاجى أو تغير تكنولوجى أو تغيرات فى أعمال المنشأة

لقياس هذه الأصول والإفصاح ) ٥(المعيار رقم  ) IFRS(معايير التقارير المالية الدولية ردت وقد أف
  .عنها
الميزانية مع  لبِ ل فى صُ قِ تَ سْ ل ومُ صِ فَ نْ بند مُ  على أن تظهر هذه الأصول فيهذا المعيار ص وقد ن

  . مجموعة الأصول الثابتة
  الأصول غير الملموسة) ز(

حد بنود أصول عن كونها ولا تخرج هذه الأ .١يلها جوهر أو مضمون مادأصول غير نقدية وليس  يوه
  .الأصول المعنوية وقد يُطلق على هذه الأصول أيضاً اسم .الأصول الثابتة

 اء التجارية وحقوق الإمتيازسمة والعلامات التجارية والارَ هْ ومن أهم هذه الأصول الش.  

                                                 
ـــة  ١ ـــة IASCلجنـــة معـــايير المحاســـبة الدولي ـــار، IAS، معـــايير المحاســـبة الدولي ـــم المعي ـــدولى رق الممتلكـــات والمعـــدات "  ١٦ المحاســـبى ال

  .IAS 16، والمنشآت
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  خصصات الأصول الثابتةمُ ) ح(
أو التأمين  أو تجديد الأصول الثابتة استهلاكة ع من الإيرادات لمقابلطَ قْ تَ يُسْ  ديرىكل مبلغ تق يهو 

  .١عليها
كما سبقت  –الضخمة لتوزيع تكلفة الأصل الثابتأو وسيلة فالمخصصات لا تخرج عن كونها أداة 

  .منه الاستفادةعلى سنوات  -الإشارة
  الأصول المتداولة) ط(
، وعادة ما )سنة(نية التالية ذا القابلة للتحويل إلى نقدية خلال الفترة الزمقصد بها الأصول النقدية وكويُ 

  .وتتميز هذه الأصول بضآلة القيمة والدورية. فيها الاتجارالأصول هو  ههذ اقتناءيكون الهدف من 
بضاعة آخر المدة،  وأكانت بالصندوق أو البنك، أالنقدية سواء  :ومن أهم عناصر هذه المجموعة

  .وصكوك التمويل الاستثمارمالية كالأسهم والسندات وصكوك ون، وأوراق القبض، والأوراق الوالمدين
ميز الأصول المتداولة عن الأصول ويتضح مما سبق أن قصد البيع وضآلة القيمة والدورية أهم ما يُ 

  .الثابتة
  الأصول النقدية) ك(

 يالنقدية ف :الأصول ردات هذهومن أهم مف. ملةأصول ذات مبالغ ثابتة من حيث وحدات الع يوه
  .٣م إليها الحسابات المدينة وأوراق القبض الجيدةوقد تُضَ  ٢الخزائن والبنوك

   .لأصول المتداولةالنقدية لمفردات المثل الأصول النقدية تُ وعلى ذلك، ف

                                                 
لجــزء الرابــع مــن ا) ١٧(مــن البنــد ) هـــ(الفقــرة ،  ١٩٦٨ والمعــدل فــي ســنة ١٩٤٨ لصــادر فــي ســنةا قــانون الشــركات الإنجليــزي،ملحــق  ١

  .بتصرف  ،بالجدول الثامن
 

ـــة  ٢ ـــة IASCلجنـــة معـــايير المحاســـبة الدولي ـــار، IAS، معـــايير المحاســـبة الدولي ـــم المعي ـــدولى رق لكـــات والمعـــدات الممت"  ١٦ المحاســـبى ال
  .IAS 16والمنشآت، 
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  الأصول شبه النقدية) ل(
ات والبضاعة تحت التشغيل من الأصول المتداولة كالمخزون من الخام يمثل الجزء غير النقدتُ  يوه

  .والتامة الصنع والأوراق المالية ونحو ذلك
  عروض التجارة) م(

وبالفتح على معان منها متاع الدنيا . اللغة جمع عَرْض بالسكون ومن معانية المتاع يالعُرُوض ف
  .١وحُطامها

عدا  الراء وهو ماله ومنها العرْض بإسكان  يعرفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغو  وقد
كثرة المال : وبفتحها. ختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المالامن المال على الأثمان 

  .٢عرض ليباع ويُشترىوقيل لأنه يُ . مى عرضاً لأنه يعرض ثم يزول ويفنىوالمتاع وسُ 
  .و تقليبه طلباً للربح أو للنماءرأس المال أ يالتصرف ف يأما التجارة فه

الأصول مصطلح  ومن ثم يكون. يكون المقصود بعروض التجارة كل ما يُعرض للبيع وعلى ذلك،
أعم وأشمل من مصطلح عروض التجارة لأن الأول يشتمل على الأصول النقدية من نقدية  المتداولة

  .، أما الثانى فلاوحسابات مدينة وأوراق قبض
  القنيةعروض ) ن(

نتفاع به لا حبس المال للا: الاصطلاح يوف .٣به واتخاذه للنفساللغة جمع المال وكس يف القنية
  .٤للتجارة

  .الشخص من متاع بقصد الإنتفاع به هيقتني تُمثل ما القنيةعروض  فإن ،وعلى ذلك
  .للاستعمالعدة مُ  يثانية فهعدة للبيع أما الأن الأولى مُ  القنيةوالفرق بين عروض التجارة و 

لا للبيع، فإن الباحث يرى أنها لا تختلف عن الأصول الثابتة  للاستعمال عدةمُ  القنيةوإذا كانت عروض 
تتملكها المنشأة سبق تعريفها بأنها تلك الأصول التى والتى ) غير الملموس( يوالمعنو  يبنوعيها الماد

صر مفهوم كما يرى الباحث أن قَ  .مالية طويلة وتتسم بضخامة القيمة منها لفترات الاستفادةبقصد 
المنشأة ليس له ما  الأصول التى تستعملها على الأمتعة التى يستعملها الشخص دون القنيةعروض 

أو  يأو الصناع يالتجار  والاستعمال يفرق بين الاستعمال الشخصتُ  رره ولا سيما أن أقوال الفقهاء لميب
 للاستعمالما يُعد  نلا بي ،عد للبيععد للبيع وما لا يُ بين ما يُ كانت  –عند الفقهاء –فالتفرقة  .يالخدم

وأما "  :يذلك يقول البهوت يوف .أو نحو ذلك يأو الصناع يالتجار  الاستعمالك هما يُعد لغير و  يالشخص

                                                 
  . ٢٨٨٦، المجلد الرابع، ص مرجع سابق لسان العرب، - ١
  .٦١٥الجزء الثانى، ص مرجع سابق،المعجم الوسيط،  -  

 
  .٦٦ص  ،، الجزء الثلاثونجع سابقمر الموسوعة الفقهية،  ٢

 
  .٣٧٦٠، المجلد الخامس، ص مرجع سابقلسان العرب،  - ٣

 .٧٩٣الثانى، ص  الجزءمرجع سابق، المعجم الوسيط،  - 
  .٦٨، ص ٣٤ مرجع سابق، الجزء الموسوعة الفقهية، ٤
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 القنية، ولأن عروض القنيةريد بيعها فمال تجارة وإلا فلا كسائر عروض آنية عرض التجارة فإن أُ 
  .١ملبوسه لا زكاة فيهاالك

 يالبيوت والأشجار والنبات والأواناع وأثاث ن سائر آلات الص  ية فولا تجب الزكا" :كما يقول كذلك
 لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ "  :صلى االله عليه وسلموالكراء لحديث رسول االله  يكنوالعقار من الدور والأرضين للس

  .٣"فيهاالوجوب إلا بدليل ولا دليل  ولأن الأصل عدم"  ٢ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ 
وثياب البذلة وأثاث المنازل وآلات المحترفين وكتب الفقه لأهلها فلا  يكنوأما دور الس :" ييقول الزيلعو 

  .٤"زكاة فيها لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم
من  ي، وإنما هيلشخصا الاستعمالليست من قبيل " آلات المحترفين"وكذا "اع ن آلات الص "ولا شك أن 

  .يالصناع لاستعمالاقبيل 
الموجودات الثابتة  :"ما نصهللزكاة  مشروع القانون النموذجيمن مواد ) ١(المادة  ٦٩ى الفقرة وقد ورد ف

  .٥")القنيةعروض (
 يالماد االثابتة بنوعيهل مرادف لمصطلح الأصو  القنيةصطلح عروض ولذا، فإن الباحث يرى أن مُ 

ومنها  ،العملية الإنتاجية يستخدم فالثابتة المادية منها ما يُ وضحنا أن الأصول وقد سبق أن أ .يوالمعنو 
، ومنها ما يكون قيد التنفيذ، ومنها ما تمويلية إجارةمنها ما يُستأجر من الغير بعقود و  ،ؤجر للغيرما يُ 

  .يُحتفظ به للبيع
اقص بفعل ويلزم الإشارة إلى أنه لما كانت منافع الأصول الثابتة لا تأخذ وضع الثبات وإنما تتن

 يأدق فقد يكون " القنيةعروض "صطلح فإن الباحث يرى أن مُ  ،الوقت يضومُ والتقادم الاستخدام 
   ".الأصول الثابتة"منه لفترات مالية طويلة من مصطلح  الاستفادةنشأة بقصد على ما تمتلكه المُ الدلالة 

  :الموجودات) ى(
رشادات لحساب زكاة لإعاصرة، وأخذ به دليل اصطلح حديثاً مع ندوات قضايا الزكاة المظهر هذا المُ 

  .صطلح الأصولالشركات، وهو مرادف لمُ 
طلح صْ ، كما يكون مُ "الأصول الثابتة"طلح صْ لمُ  اً مرادف "جودات الثابتةو الم"طلح صْ ومن ثم يكون مُ 

  .كذلك "الأصول المتداولة"طلح صْ لمُ  اً مرادف "الموجودات المتداولة"

                                                 
ـــن إدريـــس البهـــوتى، شـــرح منتهـــى الإرادات  ١ ـــونس ب ـــن ي ـــاء والـــدعوة دية، إدار المملكـــة العربيـــة الســـعو ( منصـــور ب ـــة والإفت ة البحـــوث العلمي

  .٤٠٩المجلد الأول، ص ) والإرشاد
 
 .صحيح مسلم ٢
، ١٩٣لجـزء الثـانى، ص، ا)ه١٣٩٤مطبعـة الحكومـة بمكـة، (  ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتى، كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع ٣

٢٨٥  . 
، الجـزء )، لبنـان، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر بيـروت(  حقـائق شـرح كنـز الـدقائق،تبيـين ال فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى، ٤

 .٢٥٣الأول، ص 
 .الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، مشروع مقترح القانون النموذجى للزكاة ٥
  



 ١٢

صول الثابتة وأنواعها، وخصائصها، والمصطلحات ذات العلاقة بها، قد يكون وبعد أن تناولنا مفهوم الأ
  .لهذه الأصول يكم الزكو لى بيان الحُ إ ناسب أن ننتقل في المبحث التاليمن الم

  
  حُكم زكاة الأصول الثابتة ومُخصصاتها:الثانيالمبحث 

  :تمهيد
منه لفترات مالية  الاستفادةمنشأة بقصد لكه التتمالمقصود بالأصول الثابتة كل ما  سبق أن أوضحنا أن

 القنيةرادف لمصطلح عروض مُ  يالمحاسبطويلة وتتسم بضخامة القيمة، وأشرنا إلى أن هذا المصطلح 
  .الدلالة على المعنى من الأول أدق فيقد يكون وأن الأخير  يفى الفقه الإسلام

 بنوعيها المادي والمعنوي) القنية عروض(للأصول الثابتة  يص هذا المبحث ببيان الحُكم الزكو ويخت
  :يوذلك على النحو التال. هذه الأصول استهلاك مخصصاتإلى بالإضافة ، )ملموسغير ال(

  .للأصول الثابتة المادية يالحُكم الزكو : أولاً 
  . )غير الملموسة( للأصول الثابتة المعنوية يالحُكم الزكو : ثانياً 
  .الثابتةلمخصصات الأصول  يالحُكم الزكو : اً ثالث
  

  للأصول الثابتة المادية يالحُكم الزكو : أولاً 
العملية التشغيلية  يفمنها يُستعمل  الثابتة المادية سواء ما كانللأصول  يالحُكم الزكو  ينتناول فيما يل

بالإضافة  ،فيذنالت قيدمنها ما كان  أوتشغيلية  إجارةتمويلية أو مؤجراً  إجارةستأجراً بعقود كان مُ  ماأو 
  .ما كان مُحتفظاً به لأغراض البيع ىلإ
  للأصول الثابتة التشغيلية الزكوي حُكمال) أ(

  :زكاة الأصول الثابتة التشغيلية يهناك قولان ف
وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الأصول الثابتة  :الأول

  : يهذا الشأن ما يل يومن نصوصهم ف .التشغيلية لا زكاة فيها
للتجارة من الأموال ليس فيها زكاة كثرت أو قلت وكذلك كل  ىشتر لم تُ  يوالعروض الت" :ييقول الشافع

  .١..."شئ منه د بشئ منه التجارة فلا زكاة عليه فىرايُ  مال لا
  .٢"مع الأمتعة جارة لأنها لا تباعالت لا تكون مالاً فوأما آلات الصناع وأمتعة التجارة " : ويقول الكاساني

كنى وأثاث العبد والفرس ودور الس  يعدم وجوب الزكاة ف يلا خلاف ف": يكما يقول العاصم النجد
 ،"وهو قول العلماء من السلف والخلف"ضيف ثم يُ  ."الاستعمال، وسلاح الخدمةوعبيد المنزل ودواب 

                                                 
  .٤٦، المجلد الأول، الجزء الثانى، ص )لبنان، دار المعرفة –وت ر بي(محمد بن إدريس الشافعى، الأم،  ١

 
لبنــان، دار الكتــب العلميـة، الطبعــة الثانيــة،  –بيـروت ( عـلاء الــدين أبـو بكــر بــن مسـعود الكاســانى ، بـدائع الصــنائع فــى ترتيـب الشــرائع  ٢
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ست بنامية أيضاً، وكل منهما مانع مشغولة بالحاجة الأصلية، ولي القنيةفسائر أموال : "ويبرر ذلك بقوله
  .    ١"من وجوب الزكاة

دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة  يوليس ف" : عابدين ابنويقول 
وقد أكد على ذلك أيضاً  .٢"زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا الاستعمالوسلاح 

   .٣همام الحنفى ابن
  .٤"لصرفه عن وجوه النماء للاستعمال الزكاة تسقط عما أُعِد "  :دامةقُ  ابنكما يقول 

رأس مال التجارة الذى يجب تزكيته، هو المال السائل،  يعتبر فوالمُ "  يويقول الدكتور يوسف القرضاو 
حرك، فلا باع ولا يُ  يُ اول، أما المبانى والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لادَ تَ أو رأس المال المُ 

توضع فيها سلع التجارة  يوم الأوانى التقً لا تُ : ولهذا قالوا. ب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاةسَ تَ حْ يُ 
ل اللازم والأقفاص والموازين، ولا الآلات، كالمنوال، والمنشار، والقدوم، والمحراث، ولا دولاب العم

ل بعضهم . "الممتلكات الشخصية التى لاتُعد للنماءي أ يةالقنشبهت عروض أللتجارة، لبقاء عينها ف وفص
توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، والغرائر والأكياس التى  يالت يالأوان يف: " فقالوا

ريد بيعها مع هذه يستعملها تاجر الحبوب، والسرج واللجم التى يستعملها تاجر الخيل، ونحوها، إن أُ 
م، قو فلا تُ  للاستعمال يباع العروض وتبقى هرد بيعها، بل تُ مال تجارة تقَُوم معها، وإن لم يُ  يالأشياء فه

  .٥"شأنها شأن العروض المقتناه
ويرى أصحاب هذا القول وجوب الزكاة فى الأصول الثابتة التشغيلية، واستدلوا على ذلك بعموم  :يالثان

 لاً ليس دليالتشريع عنها نصوص سكوت أن وب .٦"مْ صَدَقَةً خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ " :قول الحق تبارك وتعالى
من مقاصد الزكاة، وهذه التزكية لا تتحقق بإعفاء وبأن تزكية وتطهير نفوس وأموال المسلمين . للمنع

 انخفاض يها يعنءقيمة الأصول الثابتة ضخمة وإعفا نكما أضافوا بأ .رالأصول الثابتة الظاهرة للفقي
  .٧إلا بالنذر اليسير من حاجات الفقراء يفتكاد تموال التى ذكرتها كتب الفقه لا أن الأوب ،الحصيلة

                                                 
، المجلــد )ه ١٤٠٣يــة، الطبعــة الثان( العاصــم النجــدى ، حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع  اســمعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ق ١

  .١٦٥الثالث، ص 
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  .٢٢٢، الجزء الرابع، ص)م ١٩٩٢ -ه،١٤١٢القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، ( ، المُغنى ةدامإبن قُ  ٤
 

  .٣٣٦، الجزء الأول، ص )م١٩٨٥ -ه١٤٠٥لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  –بيروت (يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، . د ٥
 
  .)١٠٣:التوبة( ٦

 ٢٠-١٨أبحاث وأعمال النـدوة الخامسـة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة ، لبنـان،   ( ،الثابتة الاستثماريةالأصول زكاة  ،منذر قحف. نقلاً عن د ٧
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أى ما يستعمله الفرد " يةالاستعمال القنية" أقوال الفقهاء، يف القنيةالمقصود ب يكون، يوفقاً لهذا الرأو 
أصول ثابتة ه المنشآت من ولا تتعدى ذلك إلى ما تستعمل انتقالرته من ملبس ومسكن وأثاث ووسيلة وأس

  .والمبانى والسيارات ونحو ذلك يكالأراض
الأصول الثابتة التشغيلية  يه الجمهور من عدم وجوب الزكاة فيحث يؤيد ما ذهب الاوالواقع أن الب

  :للأسباب التالية
، سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  تخرج من الوعاء بنص حديث يومن ثم فهعدة للبيع، ن هذه الأصول غير مُ إ )١(

ا بَعْدُ فَإِن رَسُولَ اللهِ " :قَالَ  والذى صلى االله عليه وسلمأَم  ذِي نُعِددَقَةَ مِنْ ال كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الص
   .١"لِلْبَيْعِ 

كم الثياب كمها حُ فحُ  ، ومن ثميفى النشاط التجار  الاستعمالت لغرض يَ رِ تُ ن هذه الأصول أشْ إ) ٢(
 حديث الرسولبنص  هالأرض، وكلاهما لا زكاة في سـتخدم في حرثبل والبقر التى تُ تعملة، وكذا الإسْ المُ 

   .٢"لَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَ " :صلى االله عليه وسلم
ومن الثابت أن الزيادة عن خصصة لسد الحاجات الأساسية أو الأصلية للمنشأة مُ  هذه الأصول نإ )٣(

رسول االله  ودليل ذلك حديث توافرها فى المال الخاضع للزكاة، بالحاجات الأصلية أحد الشروط الواج
نماذج إلا الفرس والعبد ، وما ٣"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ "  :صلى االله عليه وسلم

س عليهما ، ومن ثم يُقاصلى االله عليه وسلم الرسول فى عصرستخدم والتى كانت تُ للأصول الثابتة 
  .الأصول الثابتة المعاصرة

لنماء لا يتحقق معنى او  .٤ب فى المال الخاضع للزكاةجو و الط و شر يُمثل أحد لنماء الإعداد لن إ )٤(
  .، وهو ما لم يتحقق فى تلك الأصولالتجارة وقصد بدون نية

فحيث تحقق  عدماً كم يدور معه وجوداً و لة فى وجوب الزكاة وأن الحُ من الثابت أن النماء هو العِ ) ٥(
  .النماء في مال وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا

 للاستعمالبين ما يُعد  –ليها إالإشارة اتضح من نصوصهم السابق كما  –ن التفرقة عند الفقهاء إ) ٦(
ذا ه يبل إن نصوص الفقهاء ف. وما يُعد لغيرة يالشخص للاستعماللا بين ما يُعد  ،وما لا يُعد لغيره

                                                 
  . داود ىأب سنن ١
 .داود ىأب سنن  ٢
 .صحيح مسلم ٣
  .٢٣٢، المجلد الثانى، ص )بيروت، دار المعرفة( الدقائق  بن نجيم الحنفى، البحر الرائق شرح كنزإ - ٤
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٧٤٠.  

، الجــزء الثــانى، )مصــر، الناشــر زكريــا علــى يوســف( عـلاء الــدين أبــى بكــر بــن مســعود الكاســانى، بــدائع الصــنائع فـى ترتيــب الشــرائع  -   
  .٨٢٨ص 
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 ١٥

العمليات التجارية  يتُستعمل ف يعلى إعفاء الأصول الت صراحةً  أوردها الباحث، نصت الصدد، والتي
  .والصناعية

يقوم على حساب وعاء الزكاة  ي، والذالمملكة العربية السعودية يوقد أخذ  نظام جباية فريضة الزكاة ف
الأصول الثابتة أحد قيمة  يبهذا القول عندما اعتبر صاف ،١الأموال طويلة الأجل طبقاً لطريقة مصادر

  .٢عناصر المطلوبات الزكوية
  . ٣مشروع القانون النموذجى للزكاةبه أيضاً أخذ كما 

وهذه أحد ( ، وغيرها من الأصول الثابتةة من عدم وجوب الزكاة فى الأصول الثابتة التشغيليةالحِكْمَ ولعل 
  :يما يل )يجوانب الإعجاز فى التشريع الزكو 

  .للمجتمع قتصاديةالاو  نتاجيةة الإالمحافظة على الطاق) أ(
، بل وغيرها من الأصول الثابتة، يةتشغيلهم المعطلة إلى أصول تشجيع الأفراد على تحويل ثروات) ب(

  .الزكاة والمجتمع يمُسْتَحِقِ العُمال و و  الثروةصاحب يستفيد منها  بحيث
   :يرد عليه بما يلقول قد يُ فهو  - يوفقاً للقول الثان –وأما إخضاع هذه الأصول للزكاة 

 يبخلاف المعاملات الت. العبادات الحظر والمنع يم به أن الأصل فل سَ أن الزكاة عبادة، ومن المُ ) ١(
  .ل والإذن والإباحةيكون الأصل فيها الحِ 

عن االله  صريحٍ  الأصل براءة الناس من التكاليف، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل، إلا بنصٍ أن ) ٢( 
  .هنا يتحققلم هو ما ورسوله، و 

 .د به الخاصار هو من قبيل العام الذى يُ  .٤"مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً خُذْ " :أن قول الحق تبارك وتعالى) ٣(
 يأو الصناع يالتجار  للاستعمالبين ما يُعد و  يالشخص للاستعمالعد أن الفقهاء لم يفرقوا بين ما يُ ) ٤(

  . هذا الشأن يوقد سبق أن قدمنا بعض أقوال الفقهاء ف. أو نحو ذلك
كون سبباً يكاة فيما لو تم إخضاعها يجب ألا أن ضخامة قيمة الأصول الثابتة ومن ثم حصيلة الز ) ٥(
مكن أن يُؤخذ هذا الحق المال حقاً سوى الزكاة ويُ  يوذلك أن ف ،البعض بإدخال هذه الأصول إغراء يف

  .رد فيه نص ولا يُسعفنا فيه القياس الصحيحبالطرق المشروعة أيضاً لا بإخضاع ما لم يَ 
وهذه  لزكاة،لالمال حتى يكون محلاً  ين هناك شروطاً يلزم توافرها فأاستقرت أحكام فقه الزكاة على ) ٦(
حولان الحول والنصاب والنماء والفضل أو الزيادة عن الحاجات لشروط تتمثل فى الملكية التامة و ا

  .ومتى توافرت هذه الشروط خضع المال للزكاة وإلا فلا. الأصلية
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  .وهذا يجعل الزكاة تستوعب الأموال التى لم يرد بشأنها نص طالما تحققت فيها تلك الشروط
  .الأصول الثابتةلم يقولوا بوجوب الزكاة في  والأمكنة، ،الأزمنةين في مختلف أن فقهاء المسلم )٧(
ا لا ترقى إليه أدلة م -بلا شك  –بد لها من أدلة صحيحة وهو  ن الأحكام الشرعية لاأخيراً، فإو ) ٨(

  .، وهو غير المشهور أصلاً يالقول الثان
الأصول الثابتة  يم وجوب الزكاة فسبق، فإن الباحث يؤيد قول جمهور الفقهاء بعد ضوء ما يوف

  .التشغيلية
  يلعقود الإيجار التمويل يالحُكم الزكو ) ب(

شرنا إلى لغير، كما أا ستأجر منتقع على أصول ثابتة تُ  يتمويلسبق أن أوضحنا أن عقود الإيجار ال
ع على الأصول تق يالت جارةالتفرقة بين هذه العقود وغيرها من عقود الإتحكم  يالمعايير المحاسبية الت

 يف الثابتة ضمن أصوله إظهاره ، ومن ثم المُستأجر بالأصل اعترافأكدنا على ضرورة و  ،الثابتة أيضاً 
قوائمه المالية  يف إظهاره، ومن ثم عدم تأجر بهذا الأصلسْ المُ  اعترافالمقابل عدم  يوف .قوائمه المالية

  .كأصول
 شير إلى أن الندوة الفقهية الأولىنُ أن  –لهذه العقود  يقبل بيان الحُكم الزكو  -وقد يكون من المناسب 

إذا وقع التعاقد بين مالك :" ١حيث ورد ما نصه ،قد أجازت الايجار التمويلي لبيت التمويل الكويتي
ر بمحل العقد بأجرة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة على أن أجِ تَ سْ ر على أن ينتفع المُ أجِ تَ سْ ومُ 

  :يا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتفإن هذ ،ر للمحلأجِ تَ سْ ينتهي هذا العقد بملك المُ 
 .حكامها طيلة تلك المدةأ، وتطبيق جارةضبط مدة الإ) أ(
  . سط من أقساط الأجرةتحديد مبلغ كل قِ ) ب(
أجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين المالك تَ سْ مُ نقل الملكية إلي ال) ج(

  ."والمستأجر
كأحد صيغ التمويل الإسلامي كما قامت هيئة عقد هذا المؤسسات المالية الإسلامية وقد طبقت ال

 جارةوالإ جارةبالإوالخاص  )المعدل( )٨(المحاسبة والمراجعة بإصدار معيار المحاسبة المالية رقم 
  .لتسهيل عملية التطبيقالمنتهية بالتمليك 

 عاملتُ  تبارها مملوكة له ملكية تامة، فهيلمُستأجر باعالقوائم المالية ل يلما كانت هذه الأصول تظهر فو 
  .لا زكاة فيها وفقاً للقول الراجح والسابق بيانه أي معاملة الأصول الثابتة التشغيلية

  .إليه آلتتُزكى حسب ما  ر فهيجِ ؤَ المُ يتقاضاها  يأما الأقساط الت
  ةرَ جَ ؤَ للأصول الثابتة المُ  يالحُكم الزكو ) جـ(

                                                 
مـــارس  ١١ -٧هــــ الموافـــق ١٤٠٧رجـــب  ١١-٧الكويـــت،  (بيـــت التمويـــل الكـــويتى، فتـــاوى وتوصـــيات أعمـــال النـــدوة الفقهيـــة الأولـــى ، ١

 .)م ١٩٨٧
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 يأ –تشتمل بدورها  يوالت ،المادية فردات الأصول الثابتةل أحد مُ مثِ تُ سبق أن أوضحنا أن هذه الأصول 
تمويلية  إجارةرة ج ؤَ والمُ  ،ليةتشغي إجارةرة ج ؤَ والمُ  ،التشغيليةالأصول الثابتة على  -ول الثابتة الماديةالأصُ 

  .فظ بها لغرض البيعتَ حْ المُ  الىبالإضافة  ،وكذلك قيد التصنيع
 الحصول على الإيراد من خلال التأجير التى تُستخدم فين عن الأصول و فقهاء المعاصر وقد عبر ال

  .تلا غَ المُسْتَ  اسمبللغير 
إلى أن الزكاة لا هور عندهم والشافعية والحنابلة المش يمن الحنفية والمالكية فذهب جمهور الفقهاء وقد 

  .١صافى غلتها بنسبة ربع العشر يت ولا فى قيمتها وإنما تجب فلا غَ تَ سْ تجب في أعيان المُ 
شر كما في بع العُ ت وغلتها بنسبة رُ لا غَ تَ سْ قيمة أعيان المُ  يحين يرى بعض الفقهاء أن الزكاة تجب ف يف
  .٢روض التجارةعُ 

غلتها  يفتجب الزكاة ف زكى الأرض الزراعية،زكى كما تُ ت تُ لا غَ تَ سْ ض الآخر إلى أن المُ وذهب البع
ر شنتظر بها الحول، فيؤخذ العُ تجب فى الخارج من الأرض عند استفادة الغلة، ولا يُ  يبنفس النسبة الت

  .٣خصم الكلفةذا لم تُ إشر صف العُ ؤخذ نِ صمت الكلفة، ويُ ا خُ ذإ
ت وإنما الزكاة في صافى غلتها لا غَ تَ سْ جمهور، وهو أنه لا زكاة في أعيان المُ ال يرأ الباحثويؤيد 

  :للأسباب الآتية
عدة للبيع فى ن القياس على زكاة عروض التجارة هو قياس مع الفارق في أن عروض التجارة مُ إ) ١(

ا بَعْدُ فَإِن رَسُولَ اللهِ " :ولهقعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  يوقد رو  ،عدة للبيعغير مُ ت لا غَ تَ سْ حين أن المُ  صلى أَم
دَقَةَ مِنْ الذِي نُعِد لِلْبَيْعِ  االله عليه وسلم غَ تَ سْ والمُ ، ٤"كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الص ت ليست معدة للبيعلا.  

عفيت بنص حديث ى أُ ستخدم في سد الحاجات الأصلية للفرد والتت تُ لاَ غَ تَ سْ من الثابت أن أعيان المُ ) ٢(
  .٥"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ  :" صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 يحرث وسق يتخدمها صاحبها فيس يقاس على الحيوانات العاملة التت تُ لا غَ تَ سَ ن أعيان المُ إ) ٣(
  .٦"لَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَ " : عليه وسلمصلى االلهعفيت هذه بنص حديث رسول االله ، وقد أُ الأرض

لا ت على الأرض الزراعية هو قياس مع الفارق أيضاً لأن الأرض الزراعية لا غَ تَ سْ ن قياس المُ إ) ٤(
  .تلا غَ تَ سْ كالمُ  الاستعمالك بلَ هْ تَ سْ تُ 

                                                 
  ٤٦ص  ،المجلد الثانى ابق،، مرجع سلشافعىمحمد بن إدريس ا - ١

 .٢٤٣، الجزء الثانى،  ص مرجع سابقمنصور بن يونس بن إدريس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع،  - 
  .٤٠٥ص   الجزء الثانى، ،)١٩٨٨لبنان ، دار الغرب الإسلامى، الطبعة الثنانية،  –بيروت (بن رشد، البيان والتحصيل،إ ٢
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  .العدل والتيسير الذي جاء به ن هذا القول ينسجم مع منهج الإسلام فىإ )٥(
  .أما الزكاة فى الغلة، فمن الثابت أن الغلة نقود، وأن النقود تُزكى

نما تجب إ ت و لا غَ تَ سْ أعيان المُ  يالقائل بأن الزكاة لا تجب ف يفإن الباحث يؤيد الرأ ،ضوء ما سبق يوف
المال  يوتوافر الشروط الأخرى الواجب توافرها ف الحول حولانشر بعد غلتها بنسبة ربع العُ  يصاف يف

  .حتى يكون محلاً لوجوب الزكاة
هـ  ٢٥/١/١٣٨٥مؤتمره الفقهى الثانى المنعقد فى القاهرة فى  يوقد أخذ مجمع البحوث الإسلامية ف

  :م بالقول الأول، حيث جاء فيه ما نصه٢٦/٥/١٩٦٥الموافق 
 يصاف يففن والطائرات وما شابهها، بل تجب والسُ  أعيان العمائر الاستغلالية يتجب الزكاة ف لا – ١"

 اب وحولان الحولصَ غلتها عند توافر الن."  
ربيع الأول  ١٠فى  ةجد يدورته الثانية المنعقدة ف يفتوصية مجمع الفقه الإسلامى  يكما جاء ف

  :م، ما نصه١٩٨٥ديسمبر  ٢٢هـ الموافق ١٤٠٦
  .المأجورة يالعقارات والأراض يه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة فنإ: أولاً 
  .غير الزراعية يغلة العقارات والأراض ير نص كذلك يوجب الزكاة الفورية فه لم يؤثنأ: ثانياً 

  : ولذلك قرر أنه
  .المأجورة يأصول العقارات والأراض ين الزكاة غير واجبة فأ: أولاً 
عتبار توفر القبض مع االحول من يوم  حولانشر بعد الغلة، وهى ربع العُ  ين الزكاة تجب فأ: ثانياً 

  .اة وانتفاء الموانعشروط الزك
إبريل  ٣٠ه الموافق ١٤٠٤رجب  ٢٩ ينعقد فى الكويت فتوصية مؤتمر الزكاة الأول المُ  يوقد جاء ف

 يوقد تعددت الآراء ف: أعيانها وإنما تُزكى غلتها يت اللجنة على أنه لا زكاة فاتفق" :م ما نصه١٩٨٤
ت لا غَ تَ النصاب والحول إلى ما لدى مالكى المُسْ  يم فضَ الأكثرية أن الغلة تُ  يفرأ: كيفية زكاة هذه الغلة

  ...".وتبرأ الذمة بذلك%  ٢.٥من نقود وعروض وتُزكى بنسبة ربع العُشر 
  . ١المملكة العربية السعودية يتاء فلإفللبحوث العلمية وااللجنة الدائمة أيضاً كما أخذت بهذا القول 

فتاوى وتوصيات  يالأخذ بالقول الأول، حيث جاء ف عاصرةمُ رأت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ال وقد
لا  ت الصناعة والبيوت المؤجرةدر غلة للمشروع، مثل آلاالموجودات المادية التى تُ : "الندوة ما نصه
، بعد مرور حول من بداية النتاج، %٢.٥صافى غلتها بنسبة  يأصله، إنما تجب ف يتجب الزكاة ف

  .“وضم ذلك إلى سائر أموال المُزكى
لا "  :ما نصه منه) ١٠(وقد أكد على ذلك دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات حيث ورد فى المادة 

كم زكاته بحسب ما آل إليه ، أما دخلها فحُ يأن قيمتها لا تدخل ضمن الوعاء الزكو  يزكاة فى أعيانها، أ
  ".من نقود أو ديون أو موجودات متداولة أو موجودات ثابتة
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ت للزكاة بنسبة لا غَ تَ سْ هذه المُ ) إيراد(خضوع صافى غلة -كما سبقت الإشارة  –يؤيد ولذا، فإن الباحث 
  .بة للزكاةوجِ الشروط المُ  يصاب وتوافر باقحالة بلوغ الوعاء للن  يشر فبع العُ رُ 
التحصيل بعد حسم النفقات اللازمة  المرجوةقة حَ تَ سْ الإيرادات المقبوضة والمُ : الإيراد يقصد بصافويُ 

واجبة السداد خلال قة و حتَ سْ مُ وديون  ،مرتبات وأجور وضرائبمن نفقات صيانة و صول على الإيراد للح
  .)تالمُسْتَغَلا ( هذه الأصول استهلاكخصصات ومع عدم السماح بحسم مُ  .١ة المالية التاليةر الفت
  :التنفيذ قيدكم الزكوى للمشروعات الحُ  )د(

أصول تشغيلية ول إلى بعد وأنها قد تؤ  ملتَ كْ ثابتة لم تُ  صولاً أ سبق أن أوضحنا أن هذه المشروعات تُمثل
  .ؤجر للغيرتُ  يمُسْتَغَلاَت ألى ول إكما قد تؤ 

و عروض ثابتة أ ولصألى ول إسوف تؤ كونها لعيان هذه الأصول لا زكاة فيها فإن أ ،الحالتين يوف
كم عند تناولنا للحُ  اسابق تفصيلهال القنيةكم الأصول الثابتة أو عروض كمها حُ من ثم يكون حُ قُنية، و 

 .الراجح والمختار يفيها وفقاً للرأ لا زكاة يأ للأصول الثابتة التشغيلية يالزكو 

  للأصول الثابتة المُحتفظ بها لغرض البيع يالحُكم الزكو  )ـه(
لها كانت تستعم يالأصول الثابتة الت يهأوضحنا أن الأصول الثابتة المُحتفظ بها لغرض البيع سبق أن 

أو تغير  يعملياتها نتيجة إغلاق فرع أو قسم أو خط إنتاج يالمنشأة ثم استغنت عن خدماتها ف
  .أعمال المنشأة يأو تغيرات ف يتكنولوج

هل تكفى : يينحصر ف وجوهر الاختلاف. تجارةلقُنية ثم التحول لللعداد مسألة الإ يوقد اختلف الفقهاء ف
  .؟بالإضافة إلى النية البيعد من ب أم لاللخضوع للزكاة النية المجردة 
لا تصير للتجارة إلا بعد ممارسة العمل ) الأصول(هور الفقهاء إلى أن هذه العروض وقد ذهب جم

إِن اللهَ " : صلى االله عليه وسلمها لقول الرسول برد النية فى هذه الحالة لا عبرة كالبيع لأن مج يالتجار 
  .٢"أَوْ تَتَكَلمْ تْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمتِي مَا حَدثَ 

ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك : " ينجيم الحنف ابنذلك يقول  يوف
  .٣"لا تصير للتجارة ما لم  يبعها

لحول أو لم يحل ثم نوى به بشرائه التجارة فحال عليه ا يولو اشترى عرضاً لا ينو : " يكما يقول الشافع
  .٤التجارة لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول

ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها،  قتناءولو اشتراها للا: "بقوله ةقدام ابن ؤكد على ذلكوي
  .٥"ويستقبل بثمنها حولاً 

                                                 
 ،ابعــة عشــر لقضــايا الزكــاة المعاصــرةالكويـت، أبحــاث وأعمــال النــدوة الر (  الزكــاة المعاصــرة فتـاوى وتوصــيات النــدوة الرابعــة عشــرة لقضــايا ١

 .)م٢٠٠٥مارس  ٣١-٢٨هـ الموافق ١٤٢٦صفر  ٢٢-١٩البحرين،
 
  .صحيح مسلم ٢
  .٢٢٦المجلد الثانى، ص  مرجع سابق،بن نجيم الحنفى، ا ٣

 
 .٤٧المجلد الأول، الجزء الثانى، ص  ، مرجع سابق،محمد بن إدريس الشافعى ٤
 .٣٦الجزء الثالث، ص ) بيروت، عالم الكتب( بن قدامة، المغنى، ا ٥
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لى عروض تجارة بمجرد النية، ومن ثم لا تحتاج تتحول إ القنيةوذهب بعض الفقهاء إلى أن عروض 
  .١وض التجارة إلى قنية بمجرد النيةتحول عر  يإلى فعل كما هو الحال ف

تغير  جمهور الفقهاء، ومن ثم فإن يبرأ يوقد أخذت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وبيت الزكاة الكويت
هذه الحالة  يمن البيع، وف ل للزكاة، وإنما لا بدلأصو لإخضاع هذه ا يلى التجارة لا يكفإ القنيةالنية من 

  .ليهإزكى حصيلة البيع حسب ما تؤول تُ  سوف
  المعنويةالثابتة للأصول  يالحُكم الزكو : ثانياً 

ليس لها جوهر أو مضمون  يالأصول الت يسبق أن أوضحنا أن الأصول المعنوية أو غير الملموسة ه
ولذا فإنها تأخذ نفس الحُكم . تخرج عن كونها أصولاً ثابتةً ، كما أكدنا على أن هذه الأصول لا يماد

  .أنه ليس فيها زكاة يللأصول الثابتة المادية أ يالزكو 
الأصل : "ما نصه) ١٦(زكاة الشركات، حيث ورد فى المادة  أكد عليه دليل الإرشادات لحساب وهذا ما

تباطها بها، ولأنها ة أو الدارة للدخل، لار عامل معاملة الأصول التشغيليفى هذه الموجودات المعنوية أن تُ 
تاجرة فلا تُزكى، ولكن إذا توافرت فيها شروط المتاجرة بأن تم الحصول وليست للمُ  للاستعمالفى الغالب 

روض التجارة، وعندئذ يتم تقويمها بسعر زكى زكاة عُ عليها بطريقة الشراء وبنية المتاجرة بها فإنها تُ 
  .٢"نهاية الحولالسوق يوم وجوب الزكاة 

                                                 
 .١١مرجع سابق، الجزء الثانى، صلدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى، لاء اع ١
  .الطبعة الأولى بيت الزكاة، الكويت، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ٢
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  ول الثابتةصكوي لمخصصات الأكم الزَ الحُ  :اً ثالث 
خصصات ها ومُ استهلاكخصصات مُ  فى تتمثل خصصات الأصول الثابتة والتى نتناول فيما يلى مُ 

  .خصصات التأمين عليهاصيانتها وتجديدها، بالإضافة إلى مُ 
  :الأصول الثابتة استهلاكخصصات كوى لمُ كم الزَ الحُ ) أ(

 أو للاستعمالقدار النقص الفعلي الذي طرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة خصصات مِ هذه المُ  تُمثل
ع السنوي في حساب مجم ستهلاكتباع طريقة تجميع الاالك في حالة مرور الزمن، وذ أو التقادم

 قدمحيث تُ , تقضى بها التشريعات في بعض الدولوهذه هي الطريقة المفضلة، ولذا ، ستهلاكالا
ترحيل عن طريق ه منه، استهلاكوقيمة ما تم  لومات أكثر تفصيلاً لقاريء الميزانية عن تكلفة الأصلمع

رحل إليه مع بقاء المُ  ستهلاكياً بمقدار الاخصص والذي يتزايد سنو إلى حساب المُ  ستهلاكمقدار الا
الطريقة (وياً ه منه سناستهلاكوذلك بدلاً من تخفيض قيمة الأصل بمقدار ما تم . الأصل بتكلفته

  ).الأخرى
التقادم أو مرور الزمن، فإن هذا نها نتيجة لعوامل الاستخدام أو ولما كانت هذه المخصصات يتم تكوي

لا يخرج عن كونه تجميعاً للنقص الفعلي الذي طرأ على قيمة  ستهلاكخصص الايعنى أن حساب مُ 
  .زكي للمالالأصول الثابتة، ومن ثم في ملكية المُ 

النقص في قيمة من ذلك، فإن هذه المخصصات لا تُعد من المطلوبات الزكوية لأنها تتعلق ب وعلى الرغم
، وليست ١موجودات لا تخضع بطبيعتها للزكاة لأنها لم تُشتر للتجارة يالثابتة، وه) الأصول(الموجودات 
  .٤م، والمشغول بالحاجة الأصلية كالمعدو ٣، كما أن حاجة المنشأة مشغولة بها٢معدة للنماء

  .خصصات عند تحديد وقياس وعاء الزكاة ولا تُحسم منهولذا لا يُنظر إلى هذه المُ 
  :خصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتةكم الزكوى لمُ الحُ  )ب(

ل على حسابات النتيجة سنوياً، واستبعاد م حَ خصصات بهدف تثبيت عبء الصيانة المُ يتم تكوين هذه المُ 
ن الفترات المالية المختلفة، حيث يتم تحميل هذه الفترات بأعباء صيانة أثر تقلبات نفقات الصيانة بي

، على أن يتم معالجة )خصصالمُ (قدرة متساوية، والتي تُمثل متوسط تكاليف الصيانة والتجديد المُ 
  .خصصالتكاليف الفعلية للصيانة والتجديد في هذا المُ 

نفرد تلك المنشأة، و خصصات لا تزال في مِ هذه المُ  ومن الناحية الزكوية، يرى الباحث أنه لما كانت مبالغ
بالصرف، فإنها لا تُحسم من وعاء الزكاة تطبيقاً لشرط  افيها بالتصرف والمنفعة ولم تخرج من ذمته

  .الملكية التامة

                                                 
  .٣٩، الجزء الأول، صمرجع سابق محمد بن إدريس الشافعي ، ١

 
  .٢٢٢الجزء الرابع، ص ،ابن قدامة، مرجع سابق - ٢
 .٦الثانى، ص  ، الجزءمرجع سابق ابن عابدين، - 
٣

 .١٦٢، الجزء الثاني، ص مرجع سابقابن الهمام الحنفى،  
  .٢٥٣، الجزء الأول، صى، مرجع سابقفخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنف  - ٤
 .٦ابن عابدين، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص  - 



 ٢٢

  :خصصات التأمين على الأصول الثابتةكم الزكوى لمُ الحُ  )ـج(
خصصات لمواجهة النتيجة بمبالغ دورية كمُ إلى تحميل حسابات ، قتصاديةالاتلجأ بعض الوحدات 

المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها أصولها الثابتة، وذلك كبديل للأقساط التي تُدفع لشركات التأمين، 
  .عد لذلكخصص المُ على أن يتم معالجة الخسارة في حالة وقوع الخطر بإقفالها في حساب المُ 

سيما إذا كان مبلغ هذا  ديد الأصول عند تحقق الخطر ولاويُساعد هذا الإجراء على سرعة إصلاح وتج
ربح شركة  ي، كما يسمح للوحدة بتحقيق وفر يواز قتصاديةالاخصص يتم استثماره خارج الوحدة المُ 

  .التأمين
خصصات صيانة وتجديد الأصول الثابتة خصصات تُعامل زكوياً نفس معاملة مُ ويرى الباحث أن هذه المُ 

 انتفع بها ويمكنهت هانإ، بل اولا عن تصرفهنشأه لك المعن مِ رف بعد أيضاً ولم تخرج لأن مبالغها لم تُص
 ول الثابتة من بنود المطلوبات أوخصصات التأمين الداخلي على الأصولذا، لا تُعتبر مُ . تنميتها

  .١الالتزامات الزكوية
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  النتائج العامة للبحث
تها بغيرها من أصول قوعلا ،الأصول الثابتة بحث مفهوم وأنواع وخصائصتناول الباحث فى هذا ال

وقد خَلُص من . خصصاتها، ومُ أنواع الأصول الثابتةمختلف ل يكما تناول كذلك الحُكم الزكو . المنشأة
  :يذلك إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يل

الية طويلة لا م منه لفترات الاستفادةنيه المنشأة بقصد تن المقصود بالأصول الثابتة كل ما تقإ: أولاً 
  . وعادة ما تكون هذه الأصول ضخمة القيمة .بقصد إعادة بيعه

، كما يمكن )غير ملموسة(مادية وأخرى معنوية  أصول ثابتة يف الأصول الثابتة إلىنصيمكن ت :ثانياً 
ومستأجرة من الغير  ،ومؤجرة للغير ،إلى أصول ثابتة مادية تشغيلية تصنيف الأصول الثابتة المادية

حتفظ بها وكذلك الأصول الثابتة المُ  ،لى الأصول الثابتة قيد التصنيعإبالإضافة  ،تمويلية إجارةد بعقو 
  .لغرض البيع

ومن ثم . يوالمعنو  يمرادف لمصطلح الأصول الثابتة بنوعيها الماد القنيةن مصطلح عروض إ :ثالثاً 
  .البند السابقيدخل فى نطاق عروض القنية عناصر الأصول الثابتة المُشار اليها فى 

لما كانت منافع الأصول الثابتة لا تأخذ وضع الثبات وإنما تتناقص بفعل الاستخدام والتقادم : رابعاً 
قد يكون أدق فى الدلالة على ما تمتلكه " القنيةروض عُ "ضى الوقت، فإن الباحث يرى أن مصطلح ومُ 

  ". صول الثابتةالأ"منه لفترات مالية طويلة من مصطلح  الاستفادةالمنشأة بقصد 
 طول فترةو ، الاستعمالقصد الخصائص، لعل أهمها تختص الأصول الثابتة بمجموعة من  :خامساً 

  .أصل وشراء آخر مماثل لهبين شراء  يمنها، وضخامة قيمتها، ووجود فاصل زمن الاستفادة
   .كاة للأصول الثابتة التشغيلية هو عدم وجوب الز  يالقول الراجح فى الحُكم الزكو  :ساً ساد
 الأصول الثابتة الماديةعد أحد عناصر ية تُ تمويل إجارةرة بعقود أجَ تَ سْ لما كانت الأصول الثابتة المُ : اً ابعس

عامل معاملة الأصول الثابتة التشغيلية من حيث عدم وجوب الزكاة فيها وفقاً ر، فإنها تُ أجِ تَ سْ فى دفاتر المُ 
  .الذى رجحناه يللرأ
هو عدم وجوب ) تلاً غَ تَ المُسْ (ر للغير جَ ؤَ لأصول الثابتة التى تُ ل يالحُكم الزكو القول الراجح فى  :اً ثامن

 يوتوافرت فيها باقإن بلغت نصاباً ) الإيراد يصاف(غلتها  يوإنما الزكاة على صاف ،هازكاة فى أعيانال
  . الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة

، حيث أنها أيضاً  أعيانها يف قيد التنفيذ، فلا زكاة) لمشروعاتا(فيما يتعلق بالأصول الثابتة : اً تاسع
  . لى أصول ثابتة أو عروض قنيةسوف تؤول إ

نفس معاملة الأصول الثابتة التشغيلية من حيث ) غير الملموسة(عامل الأصول الثابتة المعنوية تُ : اً اشر ع
  .عدم وجوب الزكاة فيها

ما للزكاة وإن) القنيةعروض (اع الأصول الثابتة ة فى إخضتحول النية إلى التجار  يلا يكف: عشر يحاد
  . زكى حصيلة البيع حسب ما تؤول إليهوفى هذه الحالة سوف تُ . بد من البيع لا
خصصات صيانتها وتجديدها وأيضاً مُ صول الثابتة، وكذا الأ استهلاكخصصات لا تُعد مُ : عشر يثان

  "الله الذى بنعمته تتم الصالحات والحمدُ " .من المطلوبات الزكوية مخصصات التأمين عليها
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  لمراجعا
، الجزء )وأولاده يالحلب يمصر، مطبعة مصطفى الباب(، شرح فتح القدير، يالهمام الحنف ابن) ١(

  .الثانى
الجزء  ،)١٩٨٨انية، ، الطبعة الثيدار الغرب الإسلام لبنان، –بيروت( رشد، البيان والتحصيل، ابن )٢(

  .يالثان
  .ي، الجزء الثان)العلمية لبنان، دار الكتب  -بيروت( ن، رد المحتار على الدر المختارعابدي ابن) ٣(
  .)وت، عالم الكتببير (، يقدامة، المغن ابن) ٤(
  .، المجلد الأول)يالقاهرة، دار الكتاب المصر (منظور، لسان العرب،  ابن) ٥(
  .ي، المجلد الثان)ر المعرفةبيروت، دا(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ينجيم الحنف ابن) ٦(
المملكة ( ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ٧(

  .المجلد التاسع) هـ١٤٢٣إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الثانية، العربية السعودية،
  .للزكاة يقترح القانون النموذجاة، مشروع مالهيئة الشرعية العالمية للزك) ٨(
رجب  ١١-٧الكويت، ( ،الفقهية الأولى، فتاوى وتوصيات أعمال الندوة يبيت التمويل الكويت) ٩(

  .)م ١٩٨٧مارس  ١١ -٧هـ الموافق ١٤٠٧
  .الطبعة الأولى بيت الزكاة، الكويت، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات،) ١٠(
صفر   ٢٢-١٩ البحرين،(وتوصيات الندوة الرابعة عشرة لقضايا  بيت الزكاة، الكويت، فتاوى )١١(

  .م٢٠٠٥مارس  ٣١-٢٨هـ الموافق ١٤٢٦
، الموافق )هـ١٤٠٤شعبان  ١ -رجب  ٢٩(، الكويت بيت الزكاة، الكويت، مؤتمر الزكاة الأول )١٢(
  ).م ١٩٨٤مايو ٢ -ابريل  ٢٠(
  .)م١٩٧٧ ،بغداد( ،يالاقتصادالقاموس  ،يحسن النجف) ١٣(
  ).لبنان، دار إحياء السنة المحمدية –بيروت ( بى داود،أسنن ) ١٤(
لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة  –بيروت (، كتاب المبسوط يشمس الدين السرخس) ١٥(

  .المجلد الثانى. م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، )الثالثة
  ).١٩٨٠إدارة البحوث العلمية،  الرياض،( صحيح مسلم،) ١٦(
المربع شرح زاد المستقنع ، حاشية الروض يالعاصم النجد اسمن بن محمد بن قرحمعبد ال) ١٧(
  .، المجلد الثالث)ـه ١٤٠٣الطبعة الثانية، (
المجلة العلمية لكلية (عصام أبو النصر، الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات .د) ١٨(

 ). ٢٠٠٤سنة  ٢٩جامعة الأزهر، العدد  –التجارة 
  ).جامعة الأزهر –كلية التجارة ( ي للتحليل الماليوالعمل كري، الإطار الفعصام أبوالنصر. د )١٩(
  .)جامعة الأزهر –كلية التجارة ( عصام أبوالنصر، نظرية المحاسبة.د )٢٠(
لوعاء زكاة عروض التجارة وفقاً لطريقة مصادر الأموال  يعصام أبوالنصر القياس المحاسب. د) ٢١(
  .) ٢٠٠٣سنة  ٢٨جامعة الأزهر، العدد  –لكلية التجارة المجلة العلمية (



 ٢٥

  ).جامعة الأزهر –كلية التجارة ( ،للزكاة يوالمحاسب يبو النصر، الإطار الفقهأعصام .د) ٢٢(
لبنان، دار  –بيروت (، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع يالدين أبو بكر بن مسعود الكاسانعلاء ) ٢٣(

  .ي، الجزء الثان)م١٩٨٦ – ـه١٤٠٦انية، الكتب العلمية، الطبعة الث
، لبنان، دار بيروت( ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،يالحنف يالزيلع يفخر الدين عثمان بن عل )٢٤(

  .، الجزء الأول)المعرفة للطباعة والنشر
 يلدولا يالمحاسب المعيار، IAS معايير المحاسبة الدولية ،IASC لجنة معايير المحاسبة الدولية) ٢٥(

  .IAS (16 ( ،الممتلكات والمعدات والمنشآت"  ١٦ رقم
 يالدول يالمعيار المحاسب، IAS معايير المحاسبة الدولية، IASC لجنة معايير المحاسبة الدولية) ٢٦(

  .1AS (17) "الإيجارات"  ١٧رقم 
لمحاسبى الدولى المعيار ا، IAS معايير المحاسبة الدولية،  IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية) ٢٧(

  .IAS (38( "الأصول غير الملموسة"  ٣٨رقم 
، معيار الأصول IFRS ، معايير التقارير المالية الدوليةIASBمجلس معايير المحاسبة الدولية ) ٢٨(

  .IFRS (5( غير المتداولة المُحْتفظ بها لغرض المتاجرة والعمليات غير المستمرة
  .، الجزء الأول)، الطبعة الثالثةع.م.ج(  سيط،مجمع اللغة العربية، المعجم الو ) ٢٩(
  .ي، المجلد الأول، الجزء الثان)رفةلبنان، دار المع –بيروت (، الأم، يمحمد بن إدريس الشافع) ٣٠(
أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ( ،الاستثماريةمحمد عثمان شبير، زكاة الأصول . د) ٣١(

  ).م١٩٩٥ابريل  ٢٠-١٨، الموافق  هـ١٤١٥القعدة  يذ ٢٠-١٨نان، المعاصرة ، لب
) هـ(، الفقرة ١٩٦٨ والمعدل في سنة ١٩٤٨ لصادر في سنةقانون الشركات الإنجليزي، ا ملحق) ٣٢(

  .من الجزء الرابع بالجدول الثامن) ١٧(من البند 
لقضايا الزكاة  الخامسة أبحاث وأعمال الندوة(الثابتة،  الاستثماريةمنذر قحف، زكاة الأصول . د )٣٣(

  ).م١٩٩٥ابريل  ٢٠-١٨، الموافق  هـ١٤١٥القعدة  يذ ٢٠-١٨، ، لبنانالمعاصرة
المملكة العربية السعودية، إداراة (، شرح منتهى الإرادات يمنصور بن يونس بن إدريس البهوت) ٣٤(

  .المجلد الأول) البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
مطبعة الحكومة بمكة، (يس البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدر ) ٣٥(

  .ي، الجزء الثان)ه١٣٩٤
) المعدل( )٨(للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار المحاسبة المالية رقم هيئة المحاسبة والمراجعة ) ٣٦(

  .المنتهية بالتمليك جارةوالإ جارةوالخاص بالإ
الكويت، مطابع دار الصفوة للطباعة (مية، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلا )٣٧(

  .الجزء الخامس، )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦لطبعة الأولى، والنشر والتوزيع، ا
المملكة العربية السعودية، مصلحة الزكاة والدخل، دليل المُكلف  وزارة المالية والاقتصاد الوطنى،) ٣٨(

م، الطبعة ١٩٩٢ -ـ ه١٤١٢الرياض، (  يالسعود يضريببات فريضة الزكاة والنظام الفى ضوء متطل
  .)الثانية



 ٢٦

وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، المملكة العربية السعودية، مصلحة الزكاة والدخل، تعميم رقم ) ٣٩(
  .هـ٨/٨/١٣٩٢فى  ٢/٨٤٤٣/٢/١
 -هـ١٤٠٩ثة، ، دار الفكر، الطبعة الثالاسوري –دمشق (وأدلته  ي، الفقه الإسلاميالزحيل ةوهب) ٤٠(

  .ي، الجزء الثان)م١٩٨٩
 -ه١٤٠٥لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  –بيروت (، فقه الزكاة، ييوسف القرضاو . د) ٤١(

  .، الجزء الأول)م١٩٨٥


